
71

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس



حوȋاد حياة(1)

مقـدمـة:

تخضع البضاعة عند شحنها أو تفريغها إلى مجموعة من العمليات التي يتولى القيام بها مجموعة من 

المتدخل˾ و لعل أهمها هي عمليات المناولة و إلى جانبها عمليات التشوين، و لقد جاءت هذه التفرقة بعد 

تدخل المشرع ɬوجب القانون 98-05 المعدل و المتمم للأمر 76-80 المتضمن القانون البحري  الجزائري ، و 

ذلك بأن ألغى جميع الأحكام التي كانت تندرج تحت عنوان الشحن و التفريغ في الموانئ و ذلك من المادة 

873 إلى المادة 887 .

إن العمليات القانونية أو التشوين نظم المشرع أحكامها من نص المادة 920 إلى المادة 926 من القانون 

البحري إذ هذه النصوص في ظاهرها تبدو واضحة و سهلة التطبيق ، غ˼ أنه إذا ما قمنا بالتعمق في دراستها 

المناول و المشون، صعوبة تحديد بداية هذه  نجدها تطرح مجموعة من الإشكاليات كالتداخل ب˾ مهام 

العمليات و نهايتها لكن الإشكال الجوهري هو صعوبة تحديد طبيعة التزام المشون و ما سوف يترتب عنه 

احتكار النشاطات  أثار سواء  من حيث المسؤولية أو من حيث طبيعة الخطأ المرتكب ، خاصة و أن  من 

الناحية  من  رفعه  من  بالرغم  المينائية   المؤسسة  من طرف  العملية  الناحية  من  موجودا  مازال  التجارية 

التشريعية.

و عليه لتحديد دور مقاول التشوين في الميناء لابد من تحديد الالتزامات التي تقع على عاتقه، و ماهي 

طبيعتها وكذلك المسؤولية التي سوف تترتب في حالة الاختلال بها.

من  المشرع  عرفه  اذ   ، التشوين  عقد  تعريف  من  لابد  التشوين  مقاول  دور  على  التعرف  قبل  لكن 

خلال تعداده للعمليات التي يتضمنها و ذلك في نص المادة 920 من ق.ب.ج (2)، و إذا كان موقف المشرع 

الجزائري واضحا في˴ يخص التفرقة ب˾ العمليات المادية و العمليات القانونية فان الأمر يختلف بالنسبة 

لباقي التشريعات و التي تعتبر أن الأصل هو العمليات المادية أي الشحن و التفريغ ،أما العمليات القانونية 

ماهي إلا عمليات تبعية، ولقد عرفه –أي عقد التشوين-رو˻ رودي˼ على أن عمليات تأم˾ استلام البضائع 

و التعرف في اليابسة على البضائع المشحونة أو المنزلة هي عمليات قانونية في ح˾ أن حراسة البضائع إلى أن 

يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه هي عمليات مادية ولها صبغة قانونية في نفس الوقت(3).

1   أستاذة مساعدة – أ – كلية الحقوق جامعة وهران 2 محمد بن أحمد.
2  - تنص المادة 920 من ق.ب.ج ع على مايلي:› يشمل تشوين البضائع العمليات الموجهة لتأم˾ الاستلام و التأش˼ و التعرف في اليابسة 

على البضائع المشحونة أو المنزلة و حراستها، إلى أن يتم شحنها أو تسليمها إلى المرسل إليه‘.
3  -René Rodière et Emmanuel du Pontavice, Droit maritime,12 ème édition, Dalloz,1997,p207.
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ب-˽كن ان توزع ساعات الراحة هذه إلى فترت˾ على أن تبلغ إحداه˴ ست ساعات متتالية على الأقل . (1)

يوم راحة  اشتغلوا في  الذين  التجاري  و  البحري  النقل  للمستخدم˾ الملاح˾ على مɲ سفن  يحق  ج- 

قانونية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون 11/90 المؤرخ في 21 أبريل 1990  المتعلق بعلاقات العمل  التمتع 
براحة تعويضية م˴ثلة لها في نهاية دورة الإبحار ، و يستفيدون من الحق في زيادة ساعات إضافية .(2)

 11/90 القانون رقم  54 من  53و  المادت˾  أحكام  إطار  المستخدم˾ الملاح˾ أن يستفيدوا في  ˽كن  د- 

أبريل 1990 المذكور أعلاه ، من التغيبات غ˼ المدفوعة الأجر و التغيبات الخاصة المدفوعة   21 المؤرخ في 
الأجر .(3)

ه- ˽كن ان ɱنح رخص التغيب غ˼ مدفوعة الأجر في إطار أحكام المادة 56 من القانون رقم 11/90 
السالف الذكر ، حسب فترة الإبحار بناءا على طلب مبرر و عندما تقتضي ذلك ضرورات الخدمة .(4)

لا يقبل طلب التغيب إلا إذا أودع قبل إثن˾ و سبع˾ ساعة على الأقل قبل الإبحار ماعدا في حالة القوة 
القاهرة المبررة قانونا .(5)

ا˼ أن تقدم الوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر إلى مجهز السفينة ɬجرد  و يجب أخ
استئناف العمل .(6)

2--2مدة العمل على مɲ سفن الصيد البحري : 

تنظم الخدمة خلال مدة الخروج في البحر إلى نويت˾ (02) على الأقل (7). و لا ˽كن  ان ɱدد فترة العمل 

1  - الفقرة الثانية من المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .
2  - المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .

3  - المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر  و نظرا لأن أحكام هاته المادة أحالتنا لأحكام المادت˾ 53 و 54 من القانون 
 : ɴرقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل نرى أنه من الضروري أن نعرض محتواها و هي كالأ

المادة 53 من القانون رقم 11/90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم :» لا ˽كن أن يتقاضى العامل أجر 
فترة ˮ يعمل فيها مه˴ تكن وضعيته في الترتيب السلمي ، ما عدا في الحلات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة ، و ذلك دون 

الاخلال بالتداب˼ التأديبية الواردة في النظام الداخلي .»
التشريع المتعلق  العمل : « زيادة على حالات الغياب للأسباب المنصوص عليها في  القانون رقم 11/90 المتعلق بعلاقات  المادة 54 من 
بالض˴ن الاجت˴عي ، ˽كن العامل أن يتغيب ، دون فقدان الأجر ، إذا أعلم المستخدم بذلك و قدم له تبريرات ، مسبقا ، للأسباب التالية : 

- تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقاɯ أو ɱثيل مستخدم˾ ، حسب المدة التي حددتها الأحكام القانونية أو التعاقدية ، 
- متابعة دورات التكوين المهني أو النقاɯ التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في إمتحانات أكاد˽ية أومهنية ، 

- يستفيد العامل من ثلاثة أيام كاملة مدفوعة الأجر ، ɬناسبة حدث من الأحداث العائلية الأتية : زواج العامل وولادة مولود له ، أو زواج 
أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه ، أو وفاة زوج العامل ، أو ختان إبن 

العامل .غ˼ أنه في حالتي الولادة أو الوفاة يكون التبرير لاحقا .»
4  -  الفقرة الأولى من المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر ، و نفس الأمر إن هاته المادة تتضمن إحالة لأحكام 
المادة 56 من القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل التي تنص : « ˽كن المستخدم أن ˽نح رخص تغيب خاصة غ˼ مدفوعة الأجر 

إلى الع˴ل الذين لهم حاجة ماسة للتغيب ، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي .»
5  - الفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .

6  - المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر 
7  - المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .
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(28) ساعة في الأسبوع باستثناء الأحكام التعاقدية المنصوص عليها في عقد التوظيف .

 تكون الساعات الإضافية التي ɱت تاديتها مدفوعة الأجر طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 11/90 
المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل(1)

-2  الأحكام الخاصة للمستخدم˾ الملاح˾ لسفن النقل البحري و التجاري و الصيد البحري : 

2--1 مدة العمل على مɲ سفن النقل البحري و التجاري : 

  لقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم 102/05  المؤرخ في 26 مارس سنة 2005 المتعلق بالنظام النوعي 

لعلاقات عمل المستخدم˾ الملاح˾ لسفن النقل البحري أو التجاري او الصيد البحري تفصلا شاملا لمدة عمل 

 ɪسفن النقل البحريو التجاري و قد خصص المشرع الجزائري فرع جز ɲالمستخدم˾ الملاح˾ العامل˾ على م

معنون ب مدة العمل على مɲ سفن النقل البحري و التجاري التغيبات و العطل ، و سنحاول من خلال 

مقالتنا هاته التطرق لمدة العمل على مɲ سفن النقل البحري و التجاري بنوع من الايجاز: 

  إذ أكد المشرع الجزائري على أنه ˽كن أن تنظم الخدمة على مɲ سفن النقل البحري و التجاري بواقع 

نوتية ملاحة واحدة على السطح أو على المكنات شريطة الامتثال في كل فترة أربع و عشرون (24) ساعة 

للشروط الاتية : 

  يجب ألا تتجاوز المدة الكلية للعمل الفعلي ɶا˻ ( 08 ) ساعات .أ- 

يجب الا تفوق الخدمة على مɲ السفينة خلال الث˴˻ (08 ) ساعات هذه ست ساعات متتالية على ب- 

السطح و اكɵ من خمس  (05) ساعات متتالية على الماكنات .

يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون من راحة لا تقل عن ست (06) ساعات متواصلة .ه- 

 غ˼ أنه ، بالنظر إلى نوعية نشاط الملاحة البحرية و في إطار الاحكام التشريعية المتعلقة بسلطة الربان 

على مɲ السفينة يبقى المستخدمون الملاحون مستعدين خلال كل فترة الإبحار للقيام بإع˴ل تتجاوز الحدود 
المبينة أعلاه .(2)

ك˴ يجب أن تلصق مواقيت النوبة في مكان يسهل الوصول اليه .(3)

2--1أ-تنظيم الراحة  و التغيبات للمستخدم˾ الملاح˾ العامل˾ على مɲ سفن النقل البحري و التجاري:

النقل  العامل˾ على مɲ سفن  للضباط و الملاح˾  ˽نح  ان  الجزائري  على المستخدم  أ-اوجب المشرع 

بالنوبة من عشر (10) ساعات من الراحة على الأقل خلال فترة اربع و  البحري و التجاري اللذان يقومان 
عشرين (24) ساعة من الخدمة .(4)

المادة 25 من المرسوم رقم 102/05  السالف الذكر .  1
2  - المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .
3  - المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر 

4  - الفقرة الأولى من المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 المذكور أنفا 
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المبحث الأول: التزامات مقاول التشوين 

التي على أساسها يتم تحديد  و  القانونية  920 من ق.ب.ج على مجموعة من العمليات   تنص المادة 

التزامات مقاول التشوين، غ˼ أنه إذا ما قمنا بالتمييز ب˾ هذه العمليات، هناك عمليات يقوم بها بصفته و 
كيلا عن المرسل إليه، وعمليات أخرى يقوم بها باعتباره مودع عنده.(1)

المطلب الأول: التزامات المشون كوكيل

إذا كان المشون يقوم بعمليات تأم˾ الاستلام و التأش˼ و التعرف على البضائع و تسليمها إلى المرسل إليه،

تقع  بالتالي  البضاعة،و  يحل محل صاحب  وكالة لأن المشون  أنه عقد  التشوين على  يكيف عقد  فهنا 

ذلك  الشحن و  البضاعة مطابقة لسند  مواصفات  أن  من  التأكد  ،حيث عليه  الالتزامات  مجوعة من  عليه 

التأكد كذلك من  و  الحاويات، وعددها ووزنها  الرزم أو  الطرود أو  الموضوعة على  العلامات  بالتحقق من 
عملية التغليف .(2)

و عليه يلتزم المشون باستلام البضاعة لصالح من طلب خدماته و ذلك إما بأخذها من الناقل نيابة عنه 

أو عن المرسل إليه ووضعها على السطوح الترابية أو في المخازن، ك˴ يكون المشون ملزما بالتحقق من البضاعة 

و فحصها،اذ تتم هذه العملية على الرصيف أوفي مخازن الج˴رك أو في المخازن العمومية.

و عليه إذا اكتشف المشون أن هناك تلف أو ضرر لحق البضاعة، هنا يقع عليه التزام أساسي و المتمثل 

في تحرير تحفظات و هو ما نصت عليه المادة 923 من ق.ب.ج بأن يتخذ مقاول التشوين جميع النقائص 
التي ɱت معاينتها حضوريا بالنسبة لسوء حالة البضاعة و إلا يتحمل هو المسؤولية.(3)

و بالتالي يكون المشون ملزم بإخطار الناقل أو ممثله بهذه النقائص غ˼ أن المشرع استعمل مصطلح 

التبليغ وليس الإخطار و في هذه الحالة نطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 790 من ق.ب.ج التي تنص 

على مايلي:»إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة يقوم المرسل إليه أو من ˽ثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا 

في ميناء التحميل قبل أو في وقت تسليم البضاعة،و إذا ˮ يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسب˴ تم وصفها 

في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس

و إذا ˮ تكن الخسائر و الأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا  استلام البضائع».(4)

و عليه إذا كانت الأضرار ظاهرة يوجه المشون إلى الناقل أو وكيله في ميناء التفريغ إخطارا مكتوبا دقيقا 

و كاملا 

و ذلك قبل أو وقت التسليم أو خلال مهلة ثلاثة أيام تسري ابتداء من تاريخ التسليم إذا كانت الأضرار 

1  - محمد بن ع˴ر، المناولة المينائية و التشوين طبقا للأحكام الجديدة للقانون البحري الجزائري، مجلة المحاكم المغربية،العدد 84، ص 04.
2  - مروك جميلة، الاستغلال الميناɩ في الموانئ البحرية الجزائرية و مسؤولية الناقل البحري للبضائع ، مذكرة ماجست˼ ،جامعة الجزائر ، 

2002-2001، ص 48.
3  - صرصاق عبد الحميد، عقد شحن و تفريغ البضائع في الميناء، مذكرة ماجست˼، جامعة الجزائر، 2003-2002، ص 113.
4  - حوباد حياة، المركز القانو˻ للمرسل إليه في عقد النقل البحري،مذكرة ماجست˼،جامعة وهران،2010-2011،ص 141.
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خفية و هي نفس المدة التي نصت عليها المادة 3 فقرة6 من اتفاقية بروكسل لسنة 1924،و هذا على خلاف 

اتفاقية هومبورغ التي جعلت ميعاد إبداء التحفظات في أجل لا يتجاوز يومي العمل التالي˾ ليوم تسليم 

البضاعة، و إذا كان الهلاك أو التلف غ˼ ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشرة يوما التالية لتسليم 

البضاعة، غ˼ أن ما يلاحظ هنا أن  المدة التي حددتها اتفاقية هومبورغ في˴ يخص الضرر غ˼ الظاهر طويلة 

نوعا ما و لهذا جاءت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو 

جزئيا و التي تعرف بقواعد روتردام معدلة لمدة الإخطار بسبعة أيام.

و بعد الانتهاء من تحديد التزامات المشون كوكيل سوف ندرس في المطلب الموالي التزاماته كمودع عنده.

المطلب الثا˻: التزامات المشون كمودع عنده

إلى جانب الالتزامات التي يتحملها المشون كوكيل هناك التزام آخر يقع على عاتقه  باعتباره حارس لهذه 

البضاعة، و هو ما نص عليه المشرع في الفقرة 2 من المادة 923 : «و هو ملزم باتخاذ جميع التداب˼ المجدية 

للحفاظ على البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح التراɯ أو في المخازن الموجودة تحت 

عهدته».

و ɬاأن المشون ملزم بالحفاظ على البضاعة فهو يقوم بهذا العمل كمودع عنده مادام أن نص المادة 590 

من القانون المد˻ الجزائري تجعل من التزامات المودع لديه الحفاظ على الشيء المودع.

لمنع  اللازمة  الاحتياطات  كافة  اتخاذ  و  من صلاحياتها  التحقق  و  المخازن  بإعداد  يلتزم المشون  وعليه 

حصول أضرار بالبضاعة وتأم˾ سلامتها ، و ذلك باتخاذه لعدة احتياطات تم تفصيلها في المرسوم التنفيذي 

: ɴ02-01 المتعلق باستغلال الموانئ و أمنها وهي كالآ

التخزين طبيعتها و طريقة توضيبها بأن تكون  الاعتبار عند إيداع البضائع في مساحات  الأخذ بع˾   -

البضاعة من نفس الشكل حتى ˽كن رصها بشكل جيد، و أن تكون من نفس النوع و من نفس التغليف 

حتى تتحمل البضاعة بعضها البعض.

إلا  المودعة  البضائع  ب˾ حملة  يترك  ألا  و  للمساحات  ازدحام  أي  لتفادي  بدقة  البضائع  رص  - يجب 

المساحة الضرورية للوصول إليها طبقا لمقاييس الأمن المفروضة.

أما عن مدة حراسة المشون للبضاعة يتم الاتفاق عليها في العقد دون أن تتعدى المدة المحددة قانونا، 

 ɲو قد يكون التسليم تحت الروافع و بالتالي لا تحتاج البضاعة إلى حراستها فهي تسلم مباشرة من على م
السفينة إلى المرسل إليه الذي يضعها على الشاحنات و ينقلها مباشرة إلى مخازنه الخاصة.(1)

المبحث الثا˻ : مسؤولية مقاول التشوين 

من خلال هذا المبحث سنعالج فقط الأساس القانو˻ لمسؤولية مقاول التشوين، و مدى استفادته من 

مبدأ تحديد المسؤولية و حالات الإعفاء المقررة .

1  - عبد الحميد مرسي عنبر، أنظمة التفريغ في الميناء عمليا و قانونيا، مؤسسة شباب الجامعة، 1997، ص36.
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-الخدمة في البحر أو -الخدمة في الميناء .

و التساؤل المطروح هنا ما هو المقصود بالخدمة في البحر و الخدمة في الميناء و هو ما سيتم الإجابة  

: ɴعليه من خلال ما يأ

يقصد بها مجموعة القواعد المنظمة للعمل المطبقة على الطاقم على مɲ سفينة  أ-الخدمة في البحر : 

النقل البحري او الصيد في البحر و في الفرضة و كل˴ مكثت السفينة أقل من أربع و عشرين ساعة (24) في 
موانئ التوقف .(1)

و تشكل الخدمة في البحر خدمة داɧة (2)، و تطبق قواعد الخدمة في البحر ، باستثناء الصيد البحري على 

السواحل ، على السفينة وهي راسية في فرضة و كل˴ مكثت أقل من اربع و عشرين ساعة في موانئ التوقف .

و في حالة مكوث السفينة في الميناء لفترة تفوق أربع وعشرين  (24) ساعة ن تنتهي الخدمة في البحر بعد 
أربع (04) ساعات على الأكɵ من رسو السفينة و تستأنف قبل أربع (04) ساعات من إبحارها .(3)

ب-الخدمة في الميناء : وهي قواعد تنظيم عمل الطاقم على مɲ السفينة عندما ɱكث في الميناء .(4)

التجارية  العمليات  المساعدة في   ، السواحل  البحري على  الصيد  باستثناء  الميناء  في  الخدمة  تشمل   و 

للسفينة و اشغال صيانتها و مختلف مه˴ت الخدمة العامة اثناء مكوث السفينة في الميناء و كذلك جميع 
المهامات التي لها صلة بأمنها .(5)

1--2الحد الأقصى لمدة الابحار للمستخدم˾ الملاح˾ :

للمستخدم˾  انقطاع  الفعلي و بدون  أن تفوق مدة الإبحار  بأنه لا ˽كن  الجزائري  أكد المشرع   لقد 

الملاح˾ على مɲ السفن المختلفة الأنواع ، مدة أقصاها ستة (06) أشهر ، باستثناء السفن المخصصة لملاحة 
الصيد البحري على السواحل و الارتفاق.(6)

 و ˽كن ɱديد هاته المدة في حلات القوة القاهرة ك˴ هومنصوص عليها في الأمر رقم 80/76 المؤرخ في 

23 أكتوبر 1976 و المتضمن القانون البحري المعدل و المتمم .

1-3 الحد الأقصى للساعات الإضافية للمستخدم˾ الملاح˾ 

 لا ˽كن ان يتجاوز عدد الساعات الإضافية التي ˽كن أن يؤديها المستخدمون الملاحون ɶا˻ و عشرين 

1  - المادة 03 فقرة «د» من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدم˾ الملاح˾ لسفن النقل البحري 
أو التجاري أو الصيد البحري  المذكور أعلاه 

- المادة 19 فقرة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 السالف الذكر .  2
3  - المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 05/102 المذكور أعلاه .

لعلاقات عمل  النوعي  النظام  يحدد  ن   2005 26 مارس سنة  102/05 المؤرخ في  رقم  التنفيذي  المرسوم  «ه»  من  الفقرة   03 المادة   4
المستخدم˾ الملاح˾ لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري . جريدة رسمية رقم 22 لسنة 2005 .

5  - المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 102/05 المذكور أعلاه .

6  - المادة 23 من المرسوم التنفيدي رقم 05/102 المذكور أعلاه .
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أن يقوم بفتح دفتر مرقم و مؤشر عليه من قبل السلطة البحرية يذكر به الظروف التي أجبرته على ɱديد 

مدة العمل اليومي إلى أكɵ من ɶا˻ ساعات .

و يجب أن تسجل بالدفتر المذكور القاب و أس˴ء و صفات المستفيدين بالساعات الإضافية ك˴ يسجل 

عدد الساعات الإضافية التي وقع القيام بها.

و يؤشر على هذه البيانات ممثل عن افراد الطاقم التابع˾ لسطح السفينة أو عن أعوان الألات المحركة 

أو عن أعوان الخدمة العامة حسب الحالة .

إلى يوم  البحارة كل يوم سبت و يبقى معلقا  الأنف الذكر في مراكز عمل  الدفتر  و يعلق ملخص من 

السبت الموالي .

و زيادة على ذلك يفتح الربان دفترا يوميا للعمل حسب الساعة لكل فرد من أفراد الطاقم .

و تؤشر السلطة البحرية على الدفتر المتعلق بالساعات الإضافية اثناء كل تفقد تقوم به عند سفر الباخرة 
و في كل وقت تراه لازما .(1)

د3--ه – في مراقبة تنظيم و مدة العمل : 

  منح المشرع التونسي سلطة رقابة تنظيم و مدة العمل للإدارة البحرية التي لها أن تؤديها أثناء تجهيز 

السفينة أو حتى قبلها .

و بالنسبة للسفن التقليدية النوع فان المراقبة مرتبطة ɬراقبة الإطارات العاملة على متنها .(2) 

II .  المدة القانونية لعمل رجال البحر  في التشريع الجزائري

أثناء توقفها أو رسوها في الميناء ،  فإن  العمل على السفن سواء  المميز لظروف   في اطار ابراز الطابع 

المرسوم تضمن مجموعة من المفاهيم و التعريفات الخاصة بكل وضعية ، و تحديد مدة العمل فيها ، و 

كذلك كيفية تنظيم العمل داخل و على سطح السفينة ، سواء في ميناء التوقف ، أو عند الإبحار ، و نظام 

ه˼ا من الأحكام الأخرى الخاصة بطبيعة و خصوصية العمل على  التناوب المعمول به في هذا الشأن ، و غ

ظهر السفن  (3)، أما في˴ يتعلق  ɬدة العمل  الخاصة بفئة رجال  البحر أو البحارة تختلف بصفة كلية عن 

مدة العمل العادية في المؤسسات الثابتة في البر(4)، فان النص تضمن مجموعة من التداب˼ و الأحكام يصعب 

عرضها كاملة و˽كننا ايجازها في˴ يلي :

1 : الأحكام المشتركة للمستخدم˾ الملاح˾ لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري 

تحديد المقصود بالخدمة في البحر و الخدمة في الميناء : -1-1

 ɴسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري ما يأ ɲيشمل العمل على م

1  - الفصل 30 من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 نفس الموضع المكور أعلاه.
2  - الفصل27  من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 السالف الذكر   ص 64 .

3  - الدكتور أحمية سلي˴ن ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة لسنة 2012 
ص 161.

4   -لتوضيح الفرق ارجع  للأمر  رقم 03/97 المؤرخ في 11 يناير 1997 المحدد للمدة القانونية للعمل الذي حددها كقاعدة عامة ب 40 
ساعة في الأسبوع 
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المطلب الأول: أساس مسؤولية مقاول التشوين

إذا كان التزام  مقاول المناولة التزاما ببذل عناية  فان الأمر يختلف بالنسبة لمقاول التشوين و هذا بالنظر 

إلى طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتقه ،فإذا كان يقوم بهذه الالتزامات بصفته وكيلا  هنا يقع عليه التزام 

أثقل و هو الالتزام بتحقيق نتيجة(1)،و هو ما يؤكده نص المادة 923 من ق.ب.ج فقرة 1 .

حيث أن مقاول التشوين ملزم بتقديم التحفظات في حالة وجود خسائر بالبضاعة، و عليه في حالة عدم 

اتخاذه لهذه التحفظات يكون من المفترض أنه تسلم البضاعة بحالة مطابقة لما هو مذكور في سند الشحن، و 

عليه يكون مسئول على أساس الخطأ المفترض ، و بالتالي المرسل إليه يثبث فقط الضرر دون الخطأ.

التأهيل  922 من ق.ب.ج على أن تتم عمليات التشوين بالكفاءة و  لكن من جهة أخرى تنص المادة 

المطلوب˾،

 و تضيف الفقرة الثانية من المادة 923 من ق.ب.ج على أنه ملزم باتخاذ جميع التداب˼ للحفاظ على 

البضائع الموضوعة تحت حراسته أثناء مكوثها على السطح التراɯ أو في المخازن الموجودة في عهدته.

من خلال المادت˾ و ɬفهوم المخالفة ˽كننا القول أن التزام مقاول التشوين المتعلق بحراسة البضائع أثناء 

مكوثها على السطح التراɯ أو في المخازن الموجودة في عهدته هو التزام ببذل عناية بصفته كمودع عه،(2) و 

على المرسل إليه في هذه الحالة إثبات خطأ مقاول التشوين.

ما يلاحظ على هذه النصوص أن التزام مقاول التشوين ببذل عناية يكون في حالة القيام بأع˴ل الوديعة 

أما الالتزام بتحقيق نتيجة يكون في حالة القيام بأع˴ل الوكالة.

غ˼ أنه بالرجوع لنص المادة 924 من ق.ب.ج نجدها تنص على أن: «و في حالة ارتكاب خطأ ثابت يكون 

مقاول التشوين مسئولا تجاه من طلب خدماته».

الاثباث و  الواجب  الخطأ  أساس  التشوين قاɧة على  أن مسؤولية مقاول  المادة  نص  من  يستخلص  ما 

الخطأ المفترض.

المطلب الثا˻: مدى استفادة مقاول التشوين من مبدأ تحديد المسؤولية و  حالات الإعفاء منها  

إذا كان المشرع الفرنسي قد اتخذ موقفا صريحا في˴ يخص مدى استفادة مقاول الشحن و التفريغ من 

مبدأ تحديد المسؤولية و حالات الإعفاء منها فان الأمر يختلف بالنسبة للمشرع الجزائري.

قيمة  التعاقدية  المقاول  مسؤولية  تتجاوز  أن  ˽كن  «لا  مايلي:  على  ق.ب.ج  من   925 المادة  تنص  إذ 

إذا  المسؤولية  إليه هذه  أن تعزى  الخدمات و لا ˽كن في جميع الحالات  الضرر الذي ألحق فعلا بطالب 

1  -Boukhatmi Fatima, le régime juridique de la responsabilité de la manutention et de l’acconage dans le Cma, le 
Phare N°31, novembre 2001, p 10.
2  - Haddoum Kamel, la prise en charge des activités commerciales portuaires en Algérie : un problème récurrent ! 
l’exemple de la manutention et de l’acconage, 2008,p74.
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بقيت البضائع مدة تتعدى الآجال المسموحة، إلا في حالة وجود تنصيصات مخالفة»، ك˴ تنص المادة 814 

على أنه:»إذا أقيمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على أحد مندوɯ الناقل،جاز لهذا المنذوب التمسك 

بالتحديدات و الإعفاءات من المسؤولية التي ˽كن للناقل أن يتمسك بها بالاستناد لأحكام هذا الفصل».

كن استخلاصه من نص المادت˾ أنه مبدئيا، وعلى خلاف مقاول المناولة الذي ˽كنه الاستفادة  إن أهم ما˽ 

من مبدأ تحديد المسؤولية  و حالات الإعفاء منها وذلك طبقا لنص المادة 916 من ق.ب.ج ، فان الأمر يختلف 

بالنسبة لمقاول التشوين أين تنص المادة 925 من ق.ب.ج صراحة على أنه ˽كن لقيمة التعويض أن تكون 

مساوية لقيمة الضرر اللاحق بالبضاعة لكن دون أن تتعدى هذا الحد، و هو ما نجده يتعارض مع نص المادة 

814 من ق.ب.ج والتي تنص على جواز استفادة مندوɯ الناقل من التمسك بالتحديدات و الإعفاءات من 

ا˼ن الإشكال الذي يطرح هنا هو هل ينطبق مصطلح مندوب  المسؤولية التي ˽كن للناقل أن يتمسك بها ، غ

على مقاول التشوين.

يقصد ɬندوɯ الناقل تابعيه،م˴ يعد تطبيقا محضا للقواعد العامة في المسؤولية التقص˼ية عن فعل الغ˼ 

و بالتحديد مسؤولية المتبوع عن أع˴ل تابعه و هذا طبقا لنص المادة 136 من القانون المد˻ الجزائري(1)،  

ة˼ بعد تعديلها أصبح يكفي أن يكون التابع يعمل لحساب المتبوع  و لو ˮ يكن المتبوع حرا في  إذ هذه الأخ

اختيار تابعه م˴ يجعل من مصطلح منذوب ينطبق على مقاول التشوين و بالتالي يستفيد من حالات الإعفاء 

من المسؤولية التي تتلاءم مع طبيعة مهامه.

 وعليه طبقا لنص المادة 925 فان المشون يحرم من مبدأ تحديد المسؤولية  بالرغم من أن نص المادة 

814 من ق.ب.ج يقضي بخلاف ذلك و عن موقف المحكمة العليا من هذا التعارض ب˾ النص˾ هو غ˼ واضح  

وذلك لسبب بسيط هو قيام المؤسسة المينائية بجميع هذه المهام و في حالة وجود ضرر يرجع المرسل إليه 

على الناقل و هذا الأخ˼ يرجع على المؤسسة المينائية في حدود ما دفعه للمرسل إليه.

غ˼ أنه إذا أراد المشون التخلص من المسؤولية  عليه أن يثبت أن  البضائع التي في عهدته تعدت  الآجال 

لو تم  الموانئ، و عليه حتى و  البضائع في  المتضمن أجل بقاء   40/75 الأمر  المحددة ɬوجب  المسموحة و 

الاتفاق في العقد على مدة معينة فيجب ألا تتجاوز الآجال المحددة قانونا و ذلك بحسب نوع البضاعة، غ˼ 

أن المشرع يضيف عبارة «...إلا في حالة وجود تنصيصات مخالفة».

بإثبات ɬوجب خبرة  الضرر  المفترض و  الخطأ  السببية ب˾  بنفي علاقة  ينفي مسؤوليته  ك˴ ˽كنه أن 

حضورية أن الخسائر أو الأضرار أو النقص اللاحق بالبضاعة وقع قبل و/ أو بعد العمليات التي تكفل بها و 

هذا طبقا لنص المادة 924 فقرة2 من ق.ب.ج.

1  -تنص المادة 136 من ق.م.ج على مايلي:»يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة 
تأدية وظيفته أو بسببها أو ɬناسبتها»
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ذلك في الحالات التالية : 

  الظروف الاستثنائية الغ˼ منتظرة التي تجعل حياة الأشخاص المبحرين و سلامة  السفينة او شحنتها

مهددة بخطر قريب و اسعاف كل سفينة مهددة بخطر .

  عدم توفر العدد اللازم من افراد الطاقم في الخدمة من جراء مرض أو جرح أو  مانع اخر طرأ على أحد

او بعض أفراده .

 .أشغال تفرضها بعض التفقدات القمرقية العادية أو الصحية او الخاصة بالشرطة

على أن الوقت اللازم لانجاز هذه الأشغال لا يعفي البحار من القيام بخدمته العادية (1)

  عند الدخول و الخروج من الموانئ و المراسي و الأنهار إذا استدعى إرساء السفينة أو إقلاعها او تحركاتها

إعانة فريق الخدمة الرباعية ، من طرف أفراد الطاقم الذين هم في حالة استراحة .

  لض˴ن الم˴ثلة  التدريبات  أو  السفينة  بالترك عن  ظاو  بالحرائق  الخاصة  التدريبات  و  النداءات  عند 

سلامة الأرواح البشرية في البحر ، و لا يعفي الوقت الذي يتطلبه القيام بهذه الاع˴ل البحار من القيام 
بشغله العادي .(2)

ك˴ ˽كن ɱديد الفترة القانونية للعمل اثناء الخدمة في الميناء إلى  أكɵ من ɶا˻ ساعات في اليوم و ذلك 

للقيام ɬا يلي : 

. بالخدمة الليلية أو الحراسة الليلية

 بالأشغال الإضافية بالنهار أو بالليل للتعجيل بإنجاز العمليات التجارية أو للقيام بأع˴ل الإصلاح التي

تتطلب مساعدة بعض الأخصائي˾ من أفراد طاقم السفينة .

(3). بالأع˴ل الليلية التي ينص عليها صراحة عقد الاستئجار البحري بحصوص نوعها و شروط تأج˼ها

د3--د -الجداول  و الدفاتر المرتبطة بتنظيم مدة  العمل على مɲ السفن: 

يتع˾ على الربان أن يعد جدولا بخصوص تنظيم العمل و يضبط الخدمة في البحر و كذلك الخدمة في 

الميناء و يؤشر على هذا الجدول من طرف السلطة البحرية و يسجل بدفتر السفينة و يعلق ɬراكز عمل 

البحارة .

و على الربان أن يحيط عل˴ السلطة البحرية بكل تغي˼ يدخل على هذا التنظيم حال وصول سفينته 
إلى ميناء تونسي .(4)

ك˴ ألزم المشرع التونسي ربان كل سفينة تخضع لأحكام الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 

1974 يتعلق بتنظيم العمل على مɲ السفن و ضبط العدد الأد˺ للاطارات و توزيع البحارة التابع˾ للسفينة  

1  - الفصل الثامن  من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم العمل على مɲ السفن و ضبط العدد الأد˺ 
للاطارات و توزيع البحارة التابع˾ للسفينة لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70المؤرخ في 19 نوفمبر 1974 ص 60.

2  -  الفصل التاسع  من من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 المذكور أعلاه  نفس الموضع  .
3   الفصل العاشر  من من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 المذكور أعلاه  ص 60 و61 .

4  -  الفصل 29 من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 السالف الذكر ص 65.
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د3-- أ-مدة العمل على مɲ السفن التي تتجاوز 500 طن حجمي:

باستثناء السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن حجمي والتي تقوم بسفرة تقل عن أربع وعشرين ساعة 

فلا يجب أن تفوق الخدمة الربعية بالبحر بالنسبة للضباط وأفراد الطاقم الخمس ساعات متتالية، وفي هذه 

الحالة يحق لهم التمتع باستراحة مسترسلة لمدة ست ساعات على الأقل.

وبالنسبة لأعوان الخدمة العامة، ينظم العمل في البحر بكيفية تضمن لكل عون 08 ساعات للاستراحة 

بصفة مسترسلة فضلا عن أربع ساعات مخصصة للأكل والنظافة، وعلى أية حال لا ˽كن لهذا الصنف من 

الأعوان أن يقوم بالخدمة الليلية في البحر إذا كان الشخص قد أدى مجموع ɶا˻ ساعات من العمل أثناء 
اليوم المنصرم.(1)

د3-ب-تحديدات ساعات العمل الإضافية : 

لا ينبغي أن يتجاوز العمل الإضافي الزائد على الث˴˻ و أربع˾ ساعة في الأسبوع التحديدات المذكورة في 

 : ɴالجدول الأ

نوع الملاحة

صنف الأعوان

الضابط في الشهر
في الأسبوع

المأمورين في الشهر
في الأسبوع

90ساعة90 ساعةالرحلات البعيدة

120ساعة120 ساعةالملاحة الدولية

120ساعة120ساعةالملاحة الساحلية

24 ساعة24 ساعةالسفن الجارة بالميناء
ك˴ أن جملة ساعات العمل في اليوم يجب ألا تتجاوز الاثنتي عشرة ساعة .(2)

و من المستقر عليه قانونا أن أداء أي عمل في الساعات الإضافية يترتب عليه تعويض بزيادة في الأجر و 

قد نظمها التشريع التونسي ɬوجب أحكام الفصل 12 إلى غاية الفصل 15 من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ 

في 16 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم العمل على مɲ السفن و ضبط العدد الأد˺ للإطارات و توزيع البحارة 

التابع˾ للسفينة .

د3--ج- الحالات الاستثنائية لأداء الساعات الإضافية: 

الحق للربان أن يفرض على أي صنف من أصناف الطاقم القيام بعمل بدون  في هاته الحالات يكون 

تحديد في الوقت و ذلك لض˴ن سلامة السفينة و حسن س˼ها و كذلك عمليات الإسعاف في البحر و يكون 

1  -الفصل الخامس من من الأمر 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 يتعلق بتنظيم العمل على مɲ السفن و ضبط العدد الأد˺ 
للاطارات و توزيع البحارة التابع˾ للسفينة لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70المؤرخ في 19 نوفمبر 1974 ص59-58 .

2  - الفصل السادس من الأمر 10001 لسنة 1974 المذكور أعلاه ص 59.
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الخـاتـمـة:

إن أهم ما ˽كن استخلاصه من هذه الدراسة أن المشرع بتعديله للقانون البحري في سنة 1998 كان له 

مجموعة من الأهداف و لعل أهمها هو تحرير النشاطات التجارية على مستوى الموانئ م˴ دفعه إلى إلغاء 

الأحكام السابقة  المتعلقة بعمليات الشحن و التفريغ ووضع نظام قانو˻ خاص و ذلك بالفصل بن العمليات 

المادية و العمليات القانونية تحت تسمية عقد المناولة المينائية و عقد التشوين.

غ˼ أن ما يؤخذ على هذا التعديل هو وجود خلط ب˾ مهام كل من مقاول المناولة و مقاول التشوين م˴ 

ينعكس على مسؤولية كل منه˴،بالإضافة إلى وجود نوع من التعارض ب˾ النصوص القانونية ك˴ تم توضيحه 

أعلاه ولهذا لابد من إعادة النظر في هذه الأحكام ومحاولة التوحيد ب˾ النظام˾ القانوني˾ حتى يكون هناك 

تجسيد حقيقي لمبدأ وحدة عقد النقل البحري.
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